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 قرار اللجنة الشعبیة العامة للعدل

 م 1992) لسنة 608رقم (

 بإنشاء محكمة ابتدائیة ونیابة كلیة

 

 اللجنة الشعبیة العامة للعدل،

 م 1976) لسنة 51بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم ( ●

 وتعدیلاتھ.

 بشأن إعادة تنظیم م 1990) لسنة 1160وعلى قرار اللجنة الشعبیة العامة رقم ( ●

 أمانة العدل.

 والتشاور مع الأخ / رئیس إدارة التفتیش على الھیئات القضائیة. ●

 وبناء على ما عرضھ الأخ / الكاتب العام للشؤون القضائیة والقانونیة. ●

 

 قررت

 

 )1مادة (

 تنشأ محكمة ابتدائیة تسمى "محكمة سرت الابتدائیة" ویكون مقرھا بمدینة سرت وتتحدد دائرة

 -التالیة: اختصاصھا بدوائر اختصاص المحاكم الجزئیة والنائیة 

 . محكمة سرت الجزئیة1

 . محكمة ھون الجزئیة2
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 . محكمة ودان الجزئیة3

 . محكمة زلة النائیة4

 . محكمة بن جواد النائیة5

 

 )2مادة (

بدائرة  اختصاصھاتنشأ نیابة كلیة تسمى "نیابة سرت الكلیة" ویكون مقرھا بمدینة سرت وتتحدد دائرة 

 -التالیة: اختصاص محكمة سرت الابتدائیة وتتبعھا النیابات الجزئیة والنائیة 

 . نیابة سرت الجزئیة1

 . نیابة ھون الجزئیة2

 . نیابة ودان الجزئیة3

 . نیابة زلة النائیة4

 . نیابة بن جواد النائیة5

 

 )3مادة (

 ن تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة.على الجھات المختصة تنفیذ ھذا القرار.. ویعمل بھ م

  

 اللجنة الشعبیة العامة للعدل

 ور 1402/ ربیع الثاني /  2صدر في: 
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 م 1992/  9/  29الموافق: 


